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المديرية العامة للدراسات والتطوير
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	المقدمـــة
	1.


إن للشركات والمؤسسات التجارية دورا هاما وحيويا في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة واستثمارها بهدف توفير سلع استهلاكية وخدميه تسهم في تطوير السوق المحلية، وبالتالي تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويوجد في السلطنة ما يقارب من 100 ألف شركة ومؤسسة مختلفة الأحجام والأشكال تعمل في شتى المجالات المتاحة في الاقتصاد العماني، وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من الشركات إلا ان شركات المساهمة العامة ذات رؤوس الأموال الكبيرة والقادرة على تنفيذ مشاريع ذات جدوى اقتصادية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا منها تعادل تقريبا 0.134%.

ولقد أولت السلطنة موضوع شركات المساهمة العامة اهتماما خاصا من خلال التشجيع على قيام المزيد من شركات المساهمة العامة وتقديم الحوافز والتسهيلات لها مثل القروض الميسرة والضرائب المخفضة، مما يعبر وبلا شك عن الحاجة الفعلية والضرورية لتوسيع قاعدة شركات المساهمة العامة، وذلك من خلال تأسيس شركات جديدة أو تحول المؤسسات الاقتصادية الفردية أو العائلية إلى شركات مساهمة عامة.

وفي ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية وما يقتضيه تيار العولمة من فتح الأسواق وتحرير التجارة من قيود الحماية، بالإضافة إلى انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية، فأنه من الطبيعي ان تتعرض الشركات وخاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدّية تهدد كيانها و استمراريتها ان آجلا أم عاجلا، ولذلك اصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات وخاصة العائلية من خلال تحولها إلى أشكال أخرى كشركات المساهمة العامة، مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار. 

وعلى الرغم من ذلك إلا انه يلاحظ بان الشركات العائلية الناجحة لا تبدي اهتماما بذلك، ولا ترغب في التحول إلى شركات مساهمة عامة أو أية أشكال أخرى، وعلى العكس من ذلك فان ما يلاحظ حاليا رغبة بعض شركات المساهمة العامة إلى التحول إلى أشكال أخرى. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا لا تلجأ الشركات العائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة عامة على الرغم مما يوفره هذا الشكل من مميزات. وسوف تتناول هذه الدراسة أهمية تحول الشركات العائلية الناجحة إلى أشكال قانونية أخرى كشركات مساهمة عامة والأسباب التي تحد من ذلك. كما ستتناول وضع تصور لكيفية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.
	تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة
	2.


غالبا ما يكون توسيع نشاط الشركة وزيادة رأسمالها في ظل وجود مشاريع ذات جدوى اقتصادية، الهدف الرئيسي من تحول الشركات الخاصة سواء كانت محدودة المسؤولية أو مقفلة أو عائلية إلى شركات مساهمة عامة. فعامة تلجأ بعض الشركات للتحول من شكل إلى آخر لعدة أسباب منها:

أ . الرغبة في زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.

ب .الرغبة في توسيع أو تقليص نشاط الشركة.

ج . الحصول على حوافز تتوافر لشكل معين دون الأشكال الأخرى.

د . التخلص من بعض القيود التي يفرضها القانون على الشكل الحالي ولا يفرضها على

    الأشكال الأخرى.

ومن ناحية ثانية فان عملية التحول إلى شركة مساهمة عامة سوف تعمل على خلق كيان استثماري قادر على الإسهام بشكل كبير في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك من خلال:

أ . إيجاد رأس مال صلب وضخم قادر على إنجاز مشاريع كبيرة.

ب . تنشيط أداء سوق الأوراق المالية من خلال زيادة عدد المساهمين والمستثمرين فيها.

ج . توفير فرص استثمارية لصغار المساهمين.

وسوف نتطرق في هذا الجزء و بشئ من التفصيل إلى عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة من خلال استعراض النقاط التالية:

- دواعي وأهمية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة.

- آثار ومزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.

- الصعوبات والعوائق التي تواجه عملية التحول.

- الأسباب التي تحد من تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة في السلطنة.

- آلية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة.

- نماذج ناجحة لعملية التحول. 

	دواعي وأهمية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة:
	1
	2.


تؤثر الشركات العائلية وخاصة الكبيرة بشكل كبير في مسار الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ما تقوم به من دور مهم في مجالات عدة، وبالتالي فإن استمراريتها وتطويرها يعتبر في المقام الأول مصلحة وطنية، فأي خلل فيها لا يؤثر في حركة الاقتصاد فقط، بل وفي العاملين والموظفين والمستفيدين من خدمات تلك الشركات.

ومن جهة ثانية وبالإضافة إلى المشاكل التي قد تعاني منها الشركات العائلية والتي من أهمها متوسط العمر القصير ومشاكل الورثة وعدم توافق أسلوب إدارة الشركة مع مراحل نموها وتطورها، توجد هنالك عوامل كثيرة ترجح عدم قدرة الشركات العائلية على الاستمرار بنفس الدرجة من المتانة والأداء الاقتصادي، على سبيل المثال انفتاح السوق ودخول شركات كبيرة منافسة كبيرة ، وبالتالي اصبح من الضروري على أصحاب هذه الشركات إعادة النظر في وضعية شركاتهم عن طريق اتخاذ قرارات إستراتيجية تخدم مصالحها. وحتى تحافظ الشركات العائلية على استقرارها واستمرارها لأمد طويل فمن الأهمية العمل على التحول إلى شركات مساهمة عامة. 

	آثار ومزايا تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة:
	2
	2.


هناك العديد من الفوائد والمزايا التي يمكن ان تنجم عن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، والتي تعود بالنفع على الشركات العائلية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بوجه عام.

أولا: بالنسبة للشركات العائلية:

أ . سهولة توفير السيولة النقدية للشركة، مما يتيح لها القدرة على تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية بأقل التكاليف.

ب. الحصول على طاقات وقدرات وكفاءات بشرية جديدة.

ج . توفير رأسمال صلب قادر على تنفيذ مشاريع ضخمة.

د . تحسين القدرات المالية والإدارية والإنتاجية للشركة، مما يجعلها قادرة على زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

هـ . حماية الشركة من الانهيار والاختفاء بعد غياب الجيل الأول من المؤسسين وانتقال الملكية إلى الورثة.

و . التخلص من مظاهر الضعف والمحاباة التي قد تظهر في إدارة الشركات العائلية.

ز . التمتع بالحوافز والمزايا التي تمنحها الحكومة لشركات المساهمة العامة.

ثانيا: بالنسبة للاقتصاد الوطني:

أ . تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركات المساهمة وبالتالي توسيع قاعدة الملكية وتنويع الأنشطة، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والناتج المحلي للدولة.
ب . تنشيط أداء سوق الأوراق المالية من خلال دخول شركات جديدة، مما سيسهم في تنشيط السوق الأولية، كما سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء للقطاع الخاص أو لصغار المستثمرين.

ج . خلق كيانات اقتصادية قادرة على تنفيذ مشاريع ضخمة.

د . استقرار سوق العمل من خلال الحفاظ على استمرارية حقوق العاملين بالشركة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

هـ . خفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة تستوعب قدرا كبيرا من العمالة الوطنية.
	الصعوبات والعوائق التي تواجه عملية التحول:
	3
	2.


بعد مناقشة وإدراك أهمية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، نتطرق في هذا الجزء إلى بعض العوائق التي قد تقف أمام نجاح عملية التحول خاصة تلك المتعلقة بالقوانين والتشريعات.

فقانون الشركات التجارية في السلطنة لا يمنع من تحول الشركات من شكل إلى آخر بعد استيفاء الشروط والضوابط الخاصة بذلك، ألا ان هناك بعض الجوانب في هذا القانون قد تحد من عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، ومنها:

أ . عدم كفاية الأنظمة والضوابط التي تنظم عملية تحول الشركات. فعلى سبيل المثال: المواد ( 13 ) مكرر ( 1 ) و مكرر ( 2 ) ومكرر ( 3 ) من قانون الشركات التجارية والخاصة بتحول الشركات لا تتطرق إلى الشروط الواجب توفرها في الشركة المتحوله، كما أنها لا توضح إجراءات التحويل أو نوعية التحويل.

ب . تنص المادة ( 57 ) من قانون الشركات التجارية العمانية على الآتي: ( يمكن ان يتألف اسم الشركة المساهمة من أي كلمة، ولا يجوز ان يكون اسما لشخص طبيعي، إلا إذا كانت غاية الشركة استغلال اختراع مسجل قانونا باسم ذلك الشخص ... )، ونرى في هذه المادة عائقا قد يكون مباشرا أمام عملية التحول وخاصة في الجانب المتعلق بتشجيع أصحاب الشركات العائلية على التحول، حيث انه غالبا ما يرتبط اسم كثير من الشركات باسم مؤسس الشركة والذي هو محل اعتزاز العائلة المالكة ورمز لمكانتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وبالتالي فمن الصعب التخلي عن هذا الاسم بكل سهولة. ولذلك نقترح إعادة النظر في هذه المادة والسماح للشركات العائلية بالاحتفاظ بأسمائها الحالية بعد التحول.

ج . ليس هناك فصل واضح بين القوانين الخاصة بشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة المقفلة، وهنا يقترح الفصل بينها حتى يكون من السهل التعرف على القوانين الخاصة بكل نوع منهما.

بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن العوائق التي تواجه عملية تحول الشركات العائلية بعض الشروط والضوابط المتعلقة بتقييم أصول الشركة، وخاصة تلك المتعلقة بتقييم اسم الشهرة، حيث ان القوانين المعمول بها في السلطنة لا تجيز اعتبار الشهرة كحصة من رأس المال.

	الأسباب التي تحد من تحول الشركات العائلية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة:
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بعد التعرف على بعض العوائق التي تقف أمام تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وبعد دراسة واقع شركات المساهمة العامة العمانية والاطلاع على الإطار القانوني الذي تعمل فيه، يمكن استخلاص بعض الأسباب التي تحد من تحول الشركات العائلية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة، ومن ضمنها:

أ . عدم الرغبة في الخضوع للرقابة، حيث ان شركة المساهمة العامة تخضع بشكل كامل  للرقابة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

ب . عدم الرغبة في القيام بعملية الإفصاح أو الكشف عن أسرار الشركة، حيث تعمل الهيئة العامة على إلزام شركات المساهمة العامة بالإفصاح الكامل عن بياناتها المالية بشكل دوري، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والأحداث الطارئة التي تتعرض لها والتي يتوقع ان يكون لها تأثير كبير في أسعار الاسهم وفي قرارات المستثمرين.

ج . الإجراءات القانونية الإضافية التي تخضع لها شركات المساهمة العامة عند التأسيس أو عند العمل على زيادة رأس المال مقارنة بالأنواع الأخرى من الشركات، وما يترتب على ذلك من الوقت والجهد والتكاليف التي تستنزفها هذه الإجراءات. والجدول رقم ( 1 ) يبين الأرقام التقديرية المترتبة على هذه الإجراءات.

د . زيادة حجم الأعباء والتكاليف التي تتحملها شركات المساهمة العامة و الناتجة عن الالتزام بالمتطلبات القانونية للجهات الرقابية الخاضعة لها، وذلك نظرا لكونها باتت تخضع لقوانين ولوائح جديدة اكثر تدقيقا وتفصيلا من تلك المطبقة على الشركات غير المساهمة العامة، والجدول رقم ( 2 ) يوضح أهم المتطلبات القانونية المترتبة على شركات المساهمة العامة والتكاليف التقديرية السنوية المصاحبة لتلك المتطلبات.

هـ . المسؤوليات القانونية الجسيمة المترتبة على أعضاء مجلس إدارة الشركة تجاه مساهمي الشركة الآخرين، الأمر الذي يترتب عليه التزام الأعضاء بمعرفة وإدراك وفهم البيئة التشريعية والقانونية التي تعمل في إطارها الشركة.

و . توفر مصادر التمويل بالإضافة إلى التسهيلات البنكية المغرية التي تحصل عليها الشركات العائلية من البنوك المحلية، فمثلا قد تكون نسبة الفوائد على القروض المقدمة للشركات العائلية اقل من تلك المقدمة لشركات المساهمة العامة، بالإضافة إلى سرعة توفير القرض مع ضمانات اقل. وهنا قد يعتمد البنك على قوة الشركة ومدى نجاحها بالإضافة إلى اسم العائلة الذي تحمله.

ز . صغر حجم الشركات الخاصة بشكل عام إذا ما أخذت كشركات وليس كمجموعات.

ح . عدم رغبة أصحاب الشركات العائلية في تقاسم السلطة أو الأرباح مع أطراف أخرى.

ط . التخوف من فقدان السيطرة التامة على الشركة من قبل العائلة.

ي . عدم الرغبة في فقدان الاسم العائلي للشركة وخاصة إذا ما كان مرتبطا باسم الجد الأكبر للعائلة، والذي يحمل المركز الاجتماعي للعائلة.

ك . تعثر شركات المساهمة العامة التي قامت بهدف استغلال الحوافز الحكومية فقط، ترك نوعا من التخوف لدى أصحاب الشركات العائلية الناجحة من التحول إلى شركات مساهمة عامة. 

ل . ضحالة سوق مسقط للأوراق المالية من حيث قلة عدد المستثمرين الراغبين في الاستثمار وقلة الأوراق المالية المدرجة في السوق، وضعف أداء السوق بشكل عام.

	آلية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة:
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تقتضي عملية تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة عامة تحقيق تغيير شامل في هيكلية الشركة بحيث يتحول الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها في سوق رأس المال (السوق الأولية) للاكتتاب فيها من قبل جمهور المستثمرين. وهناك العديد من الجوانب التي ينبغي مراعاتها قبل السماح للشركة العائلية بالتحول إلى شركة مساهمة عامة وذلك حتى يمكن ضمان تحقيق الأهداف من وراء عملية التحول ، ومنها:

أ . التركيز على الشركات العائلية الناجحة الكبيرة منها أو المتوسطة ذات المستقبل الواعد،  لأنها سوف تكون الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف من وراء التحول.

ب . عدم السماح للشركات العائلية الضعيفة أو المتعثرة بالتحول، لأنها سوف تشكل عبئا على سوق الأوراق المالية.

ج . التدرج في عملية التحويل إلى شركة مساهمة عامة، وخاصة بالنسبة للشركات العائلية التي لا تأخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مقفلة، وذلك بتحولها أولا إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مقفلة.  

ومن ناحية ثانية فان عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة تقتضي وجود آلية واضحة لذلك، بحيث تساعد على التحول بطريقة صحيحة وبما يضمن نجاحه، وهنا نضع تصورنا حول آلية تحول الشركات العائلية ( خاصة الشركات التي لا تأخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مقفلة) إلى شركات مساهمة عامة. حيث يقترح أن تتم عملية التحول بشكل تدريجي, ونرى أن تمر عملية التحول بعدة مراحل نوجزها في التالي:

المرحلة الأولى: التحول من مشروع فردي أو عائلي إلى شركة محدودة المسؤولية:

تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى تجاه التحول إلى شركة مساهمة عامة، حيث يتم تحويل نصيب كل فرد من أفراد العائلة في الشركة إلى حصص فيها بعد ان يتم حصر رأسمالها. وهنا تعطى الأفضلية المطلقة للشركاء في الشركة أثناء عملية تحويل الحصص الخاصة أو بيعها، وبالتالي تظل الشركة في ملكية العائلة. 

والهدف من هذه المرحلة إتاحة الفرصة للشركات العائلية المتوسطة للتحول، كون ان متطلبات رأس المال لتأسيس الشركة محدودة المسؤولية تعتبر الأقل بالمقارنة مع شركات المساهمة المقفلة أو العامة، كما تهدف إلى تهيئة أفراد العائلة من حيث قدرتهم على التعامل مع نظام الحصص وبعدها التعامل مع نظام الاسهم. ويمكن تخطي هذه المرحلة بالنسبة للشركات العائلية الكبيرة والتي لها ثقل في السوق، وذلك بالتحول مباشرة إلى شركات مساهمة مقفلة، ولا ينصح بالتحول مباشرة إلى شركة مساهمة عامة قبل التأكد من أداء الشركة بعد تحولها إلى الشكل القانوني الجديد.

 المرحلة الثانية: التحول من شركة محدودة المسؤولية إلى شركة مساهمة مقفلة:

وتعتبر الخطوة الثانية تجاه التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما يمكن ان تعتبر كخطوة أولى بالنسبة للشركات العائلية الكبيرة، وهنا أيضا تظل الشركة في ملكية العائلة حيث لا يمكن تحويل الاسهم أو بيعها خارج المجموعة المالكة للشركة إلا وفق خيارات محدودة، ومع هذا الشكل القانوني الجديد يتم التحول من نظام الحصص في رأس المال إلى نظام الاسهم. وهذا يسهم بشكل كبير في عملية تهيئة أفراد العائلة من حيث قدرتهم على التعامل مع نظام الاسهم، بالإضافة إلى التعود على جزء من القوانين المطبقة على الشركات المساهمة. 

المرحلة الثالثة: التحول من شركة مساهمة مقفلة إلى مساهمة عامة :


وتعتبر الخطوة النهائية لعملية التحول، حيث يتم طرح اسهم الشركة للاكتتاب العام بعدها يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية للتداول، وهنا تتم عملية بيع وتحويل الاسهم بحرية تامة، كما يمكن للعائلة الاحتفاظ بالسيطرة على الشركة وذلك عن طريق الاحتفاظ بأغلبية الاسهم. ويفضل ان لا تقوم الشركات العائلية التي لا تأخذ شكل شركة مساهمة مقفلة بالتحول مباشرة إلى شركات مساهمة عامة إلا بعد ان تثبت قدرا من النجاح ولفترة معقولة وهي في وضعية شركة مساهمة مقفلة.
وتهدف هذه الآلية إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العائلية وخاصة المتوسطة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، كما تهدف إلى التدرج في تهيئة أصحاب الشركات العائلية حتى يعتادوا على نظم وإجراءات وقواعد شركات المساهمة العامة، ومن ناحية ثانية فان التدرج بالشركة من شكل إلى آخر سوف يساهم وبقدر كبير في ضمان نجاح عملية التحول وتحقيق الأهداف من ورائها.

ولضمان نجاح هذه الآلية ينبغي العمل على وضع أنظمة وضوابط منظمة لعملية تحول الشركات إلى مساهمة عامة، كما يقترح ان تشمل هذه الضوابط تحول الشركات في المرحلتين الأولى والثانية، وكنموذج يمكن الاستدلال به نرفق الضوابط المنظمة لتحول الشركة إلى شركة مساهمة والمستخدمة في المملكة العربية السعودية.
	نماذج ناجحة لعملية التحول:
	6
	2.


نورد في الجدول التالي بعض النماذج للشركات العائلية التي تحولت إلى شركات مساهمة عامة:
	الدولة
	الشركة

	- سلطنة عمان

- سلطنة عمان

- سلطنة عمان

- الإمارات العربية المتحدة

- المملكة العربية السعودية

- الكويت
	- شركة الحسن الهندسية

- العمانية العالمية القابضة

- النهضة القابضة

- مجموعة شركات الفهيم

- مجموعة الزامل

- شركة محمد حمود الشايع


	الخلاصة والتوصيات
	3.


	الخلاصــة:
	1
	3.


ان عملية تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة في الوقت الراهن أو مستقبلا عملية هامة جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني لما لها من آثار ومزايا هامة أصبحت معروفة لدى جميع الدول، حيث تعتبر اكبر رافد لعملية توسيع قاعدة الشركات المساهمة العامة وقاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية، لذلك ينبغي إعطاؤها قدرا كبيرا من الأهمية وخصوصا بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية. 

ومن ناحية ثانية فان منافع التحول لا تنحصر في استمرارية الشخصية المعنوية للشركة فقط، بل أيضا في خضوعها إلى نظام جديد يوفر لها العديد من المزايا كتوسيع قاعدتها الرأسمالية والإدراج في سوق أو اكثر للأوراق المالية، مما يوفر لها خطوط تمويل جديدة بأقل التكاليف، بالإضافة إلى ذلك فان توفر التسعير العادل لأسهم الشركة والسمعة المالية الجيدة والشفافية سيسهل زيادة مقدار القروض والتسهيلات المصرفية التي تحصل عليها الشركة. 

وبالرغم من تباين الآراء حول أهمية تحول الشكل القانوني للشركات العائلية، إلا ان هناك اتفاقا يكاد يكون عاما على ضرورة ذلك، ولكن ينبغي التأكيد على ضرورة ان يكون التوقيت ملائما لهذا التحويل بعد التأكد من الخطوات والإجراءات التي تضمن نجاح عملية التحويل في تحقيق أهدافها.  

	التوصيات:
	2
	3.


نوجز هنا بعض التوصيات التي نرى بأنها سوف تعمل إلى جانب الحوافز الحكومية المقدمة على التشجيع على تحول الشركات العائلية الناجحة إلى شركات مساهمة عامة، وهي كالتالي:

أ . القيام بحملة إعلامية تروج لفكرة تطوير الشركات العائلية وتحولها إلى شركات مساهمة عامة، كما توضح الآثار الإيجابية للتحول وإفهام الناس بجدوى ذلك وخاصة في ظل وجود مشاريع ذات جدوى اقتصادية. بالإضافة إلى توضيح أهمية التحول إلى اقتصاديات الحجم، وخصوصا بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية. 
ب . وضع ضوابط وإجراءات واضحة تنظم عملية تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، مع مراعاة تبسيط إجراءات التحول.

ج . إعادة النظر في بعض مواد قانون الشركات التجارية والتي تم التطرق إليها سابقا.
د . إعادة النظر في الحد الأدنى لمتطلبات إدراج اسهم الشركات سواء المقفلة أو المساهمة العامة.
هـ. الاستمرار في منح الحوافز والامتيازات بشرط ان تقدم لشركات المساهمة العامة التي تثبت قدرا معقولا من النجاح وفرصة للاستمرار في السوق. بالإضافة إلى العمل على إيجاد حوافز وامتيازات للشركات المتحولة.

و . مراجعة وتعديل الأسلوب الذي تتبعه الهيئة العامة لسوق المال في عملية الرقابة على شركات المساهمة، حيث يعد من اكثر الأساليب صرامة في الرقابة على الشركات، وينصح بالميل إلى المرونة في عملية الرقابة، والعمل بمبدأ إعطاء الفرصة للشركة في بعض الجوانب التي يمكن فيها ذلك.

ز . مراجعة وتعديل قوانين الإفصاح بحيث تصبح اكثر مرونة من الوضع الحالي، حيث يلاحظ أيضا بأن الهيئة من اكثر الهيئات في المنطقة صرامة في هذا المجال.

ح . محاولة تبسيط الإجراءات القانونية التي تخضع لها شركات المساهمة العامة عند التأسيس أو عند العمل على زيادة رأس المال، فهذا لن يشجع على تحول الشركات العائلية فقط، بل قد يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة.

	جدول رقم ( 1 ): يوضح المتطلبات القانونية عند تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات المساهمة.

	التكلفة التقديرية
	المتطلبات القانونية لشركات المساهمة العامة
	م

	حوالي 23 ألف ريال عماني عن كل إصدار جديد
	مصاريف إصدار الاسهم:

- رسوم اعتماد نشرة إصدار ( 1000 – 2000 )

- إعداد وطباعة نشرة الإصدار.

- الإعلان والنشر.

- تكاليف التعهد بالتغطية.

- تكاليف مدير الإصدار.

- تكاليف مستشار الإصدار.

- تكاليف مراقب الحسابات.

- تكاليف المستشار القانوني.

- رسوم زيادة رأس المال ( 0.002 ) لشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
	أ

	حوالي 3 اشهر
	الوقت اللازم لاستكمال إجراءات التأسيس والاكتتاب والإدراج
	ب


 الأرقام تشير إلى الحدود الدنيا

	جدول رقم ( 2 ): يوضح المتطلبات القانونية للجهات الرقابية.

	التكلفة التقديرية السنوية الإضافية*
	المتطلبات القانونية لشركات المساهمة العامة
	م

	حوالي 1500 ريال عماني
	الإفصاح:

- متطلبات إفصاح عالية تتطلب محاسب متخصص.

- إعداد بيانات مالية ربعيه ونشرها في الصحف اليومية.

- الإفصاح الفوري المستمر.
	1

	حوالي 400 ريال عماني.
	الجمعيات العامة العادية السنوية وغير السنوية:

- تكاليف الدعوة ( القرطاسية والطباعة والنسخ)

- تكاليف مكان الاجتماع.

- تكاليف الضيافة.

- الوقت اللازم لإتمام إجراءات الانعقاد ( حوالي شهر).
	2

	500 ريال عماني
	المستشار القانوني ( غير متفرغ )
	3

	2000 ريال عماني
	المراقب الداخلي ( غير متفرغ )
	4

	1000 ريال عماني
	مراقب الحسابات الخارجي
	5

	3100 ريال ( على أساس الحد الأدنى من رأس المال ) ( تشمل رسوم العضوية ورسوم الإدراج فقط )
	الرسوم:

- رسوم العضوية للسوق ( 100 ر.ع )

- رسوم الإدراج للهيئة 0.0005% من رأس المال المصدر.

- رسوم وكيل التحويل لشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية 0.0005% من رأس المال المصدر.

- رسوم الانتساب لشركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ( 1000ر.ع )
	6

	1000 ريال 
	الجهود والوقت والتكاليف المترتبة على الاتصال بكل من الهيئة والسوق والإيداع ( مراجعات ، اجتماعات..الخ )
	7

	9400 ريال عماني
	مجموع التكاليف السنوية التقديرية


 الأرقام تشير إلى الحدود الدنيا

1
7

